
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عكســـت الســـجالات التـــي 
المشـــتركة  العامـــة  الجلســـة  عرفتهـــا 
بين مجلســـي النـــواب (الغرفـــة الأولى 
للبرلمان) ومجلس المستشـــارين (الغرفة 
الثانية للبرلمـــان) المغربيين الاثنين، بين 
رئيس الحكومـــة ســـعدالدين العثماني 
والمعارضـــة، ضغوطا يقاومها العثماني 

ترمي إلى إزاحته من منصبه.
ووجـــه حـــزب الأصالـــة والمعاصرة 
المعـــارض انتقـــادات لاذعـــة للعثمانـــي 
مشـــككا في إمكانية اســـتمرار التضامن 
والانســـجام داخل الائتـــلاف الحكومي 
الـــذي يقوده حزبـــه العدالـــة والتنمية، 
حيث لـــم يتردد رشـــيد العبـــدي رئيس 
الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة في 
دعوة العثماني إلـــى تفعيل الفصل 103 

من الدستور لتجديد الثقة في حكومته.
الجلســـة  خـــلال  العبـــدي  وانتقـــد 
المخصصة لتقديم العثماني بيانات حول 
الحالـــة الوبائية في المغـــرب والتدابير 
التي تم اتخاذها، ”الممارسات السياسية 
الغريبـــة للأغلبية“ ذاكرا تصويت بعض 
فـــرق الأغلبية ضد الحكومة، علاوة على 
تصويـــت بعض فـــرق الأغلبيـــة لصالح 

تعديلات المعارضة ضد إرادة الحكومة.
ورفض العثمانـــي تفعيل مقتضيات 
تجديـــد الثقـــة البرلمانية فـــي حكومته، 
رشـــيد  طلـــب  علـــى  رده  فـــي  معتبـــرا 
العبـــدي أنه ما زال يحظى بثقة الأغلبية 
رغـــم خلافاتهـــا العديـــدة، موضحا أن 
”البرلمانيـــين من حقهم تفعيـــل ما ينص 
عليه الدســـتور مـــن مقتضيـــات حجب 

الثقة“.
فضلت  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتهـــا لـ“العرب“ 
أن الأصالـــة والمعاصـــرة يثيـــر خلافات 
مـــع العدالـــة والتنمية لتســـجيل نقاط 
سياســـية فـــي هـــذه الظرفيـــة، وأنه لن 
يتـــم تفعيل الفصـــل 103 من الدســـتور 
لتكلفته السّياســـية الكبيرة، مشيرة إلى 
أن العثماني ســـيقاوم ضغوط المعارضة 
لاستكمال ولايته حتى موعد الانتخابات 

المقررة هذه السنة.
وسبق لحزب الاستقلال المعارض أن 
دعا رئيس الحكومـــة إلى تفعيل الفصل 
103 من الدســـتور، من خـــلال ربْطِ طلبِ 
الموافقـــة على مشـــروع قانـــون لإصلاح 
التعليـــم لدى مجلس النـــواب بتصويت 
منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمّل 

مسؤوليتها.
 وأكـــد رشـــيد لزرق أســـتاذ القانون 
الدستوري والعلوم السياسية، أن ”ربط 
استمرارية الحكومة بتفعيل الفصل 103 
من الدســـتور، إجـــراء خطيـــر يمكن أن 

يسقط الحكومة“.
وشـــدد لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
علـــى أن ”المصلحة الوطنيـــة والظروف 
التي نمر بها تدفع إلى البحث عن حلول 
للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات 
والحســـابات السياســـية الضيقة، لهذا 

فرئيـــس الحكومـــة مدعو إلـــى الحرص 
علـــى أغلبيته الحكوميـــة بغية الانكباب 

على معالجة الوضع“.
وينـــص الفصـــل 103 من الدســـتور 
المغربي على أنه ”يمكن لرئيس الحكومة 
أن يربط، لـــدى مجلس النواب، مواصلة 
بتصويت  مســـؤوليتها  تحمل  الحكومة 
يمنح الثقة بشـــأن تصريـــح يدلي به في 
موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص 

يطلب الموافقة عليه“.
كما يؤكد الفصل أنه ”لا يمكن سحب 
الثقـــة مـــن الحكومة، أو رفـــض النص، 
إلا بالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الذين 
يتألف منهم مجلس النـــواب“، و“لا يقع 
التصويـــت إلا بعـــد مضـــي ثلاثـــة أيام 
كاملة علـــى تاريخ طرح مســـألة الثقة“، 
كمـــا ”يؤدي ســـحب الثقة إلى اســـتقالة 

الحكومة استقالة جماعية“.
وأرجع الأصالة والمعاصرة مطالباته 
بحجـــب الثقة عـــن الحكومـــة الحالية، 
إلى مســـاهمتها في تأزيم الوضع العام 
بدل معالجتـــه، وتركيزها على صراعات 
هامشـــية وإعطـــاء الأســـبقية للمصالح 
السياسية الضيقة على المصلحة العامة 

للمواطنات والمواطنين.

وكان الإغـــلاق الليلـــي الذي فرضته 
الحكومة لتطويق وبـــاء كورونا قد أثار 
انتقادات واســـعة من أحـــزاب المعارضة 
ومنهـــا الأصالـــة والمعاصـــرة، إذ اعتبر 
رئيس المجموعـــة النيابيـــة لأكبر حزب 
معارض في البرلمـــان، أن قرار ”الإغلاق 
وحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان 
ليـــس بالقـــدر المحتوم علـــى المواطنات 
والمواطنـــين، فقـــد كان بالإمـــكان عـــدم 
اللجوء إلـــى اتخاذ مثل هكذا قرارات لو 
أن الحكومـــة قامت بواجبها على الوجه 

الأمثل“.
واتهـــم العبـــدي رئيـــس الحكومـــة 
بالتراخي في التطبيـــق الحازم للقانون 
فـــي ظـــل اســـتمرار حالـــة الطـــوارئ، 
والمراقبة والتتبع الدائمين والمســـتمرين 
موضحا ”بهذا القـــرار الصعب والمؤلم، 
ســـتنضاف إلى الوضعيـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المتأزمـــة التـــي تمر منها 

بلادنا، متاعب جديدة“.
وقـــال لـــزرق إن ”أحـــزاب المعارضة 
تـــروج   والمعاصـــرة،  الأصالـــة  ومنهـــا 
لنفـــس الخطـــاب وتقـــدم ذات الوعـــود 
المتعلقـــة بالتشـــغيل والتنميـــة ولا تفي 
بها في النهايـــة، وهي عاجزة عن تقديم 
حلول للمشـــكلات التي تمـــر بها البلاد 
وفـــي مقدمتها الأزمـــة الاقتصادية التي 
انعكســـت علـــى الوضـــع الاجتماعـــي، 
واقتصـــرت أدوارها على الصراع في ما 

بينها“.

العثماني مدعو للحرص 

على أغلبيته للانكباب 

على معالجة الوضع 
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 الجزائر- اتســــعت الفجوة بين السلطة 
والشــــارع فــــي الجزائــــر في ظــــل هيمنة 
خطاب التشــــدد وغياب الأصــــوات المرنة، 
وباتــــت مفــــردة ”الحراك الشــــعبي“ التي 
وجــــدت مكانهــــا فــــي الدســــتور الجديد، 
محل تصنيفات مختلفة، منها ما يســــتمد 
علاقته من دوائر خارجية معادية، بحسب 
تصريحات مســــؤولين ســــامين في الدولة 
الجزائرية وهو ما يجعل التصعيد يخيم 

على المشهد.
وبات الحراك الجزائري يحمل أكثر من 
دلالة ومفهوم، بحسب المواقف السياسية 
التي يتــــم تبنيها من قبل كل طرف، ففيما 
جرى تضمين الحراك الشعبي في ديباجة 
الدستور الجديد للبلاد، ووصف في أكثر 
على لسان  و“الأصيل“  من مرة بـ“المبارك“ 
الرجل الأول في الدولة الرئيس عبدالمجيد 
تبون، فإن مسؤولين آخرين لم يتوانوا في 
وصف الموجة الجديدة من الاحتجاجات، 
وحتى  و“الهجــــين“،  ”الجديد“  بالحــــراك 

”العميل“.

وتســــير لغــــة الخطــــاب بين الســــلطة 
والشــــارع الجزائري إلى المزيد من التطرف 
لاسيما خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ظهور 
شــــعارات قويــــة وغيــــر مســــبوقة وجهت 
نقدها لأعتى جهاز في المؤسسة العسكرية 
-جهاز الاستخبارات- واتهمته بـ“ممارسة 

الإرهاب“، والوقوف وراء العشرية الدموية 
خلال تسعينات القرن الماضي.

وفي المقابل، لم يعد مســــؤولون كبار 
فــــي الدولــــة، يكيلون أوصاف ”الشــــواذ“ 
و“المثليــــين“ و“العملاء“ للموجة الجديدة 

من الاحتجاجات السياسية.

وكما توقعت دوائر سياسية في وقت 
ســــابق، أن تســــير التطورات في الجزائر 
نحو المزيد من التشدد، الأمر الذي سيخلق 
تيــــارات متطرفة داخــــل الطرفين، في ظل 
تحييد الأصوات المرنة التي بإمكانها أداء 

دور وسيط وتحظى بثقة الجانبين.
وكان رئيس الحكومة السابق أحمد بن 
بيتور، قد حذر الســـلطة من تداعيات هذا 
الســـيناريو، لما كانت تدير ظهرها لمختلف 
المبادرات السياســـية التي أطلقت سابقا، 
وصرح بأن ”هذه الســـلطة ســـيأتي عليها 
يوم لا تجد فيه حتى المعارضة السياســـية 

الحقيقية التي تنقذها من المأزق“.
ويبدو أن الســــلطة بعد تواري جميع 
الخطوط السياســــية عن الأنظار، وجدت 
نفســــها وجها لوجــــه أمــــام احتجاجات 
سياســــية تتجه إلى المزيد من الراديكالية 
فــــي المطالــــب والمواقف، ولــــم ينفع معها 
خطاب ”التخوين والعمالة“، أو الإساءات 

”الأخلاقية“، وحملات التشويه.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الاتصال 
والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر 
أمــــس الثلاثــــاء، بــــأن ”أطرافــــا خارجية 

تســــتعمل الحــــراك الجديد كوســــيلة في 
حربهــــا على الجزائــــر، وأن تلك الأطراف 
أصبحت تســــتعمل شــــبه الحــــراك، أو ما 
يســــمى بـ‘الحــــراك الجديد‘ كوســــيلة في 

حربها على الجزائر“.

وأضــــاف ”هــــذه الأطراف تلجــــأ إلى 
كل الوســــائل القــــذرة، لاســــيما محاولــــة 
تغليــــط الرأي العــــام وتزويــــر الحقائق، 
إلا أن هذه الأســــاليب أصبحت مكشــــوفة، 
وأن الســــلطات تعمل على محاولة توعية 
الأشــــخاص الذيــــن ينســــاقون دون وعي 
وراء كل الدعــــوات التخريبية، والذين هم 

ضحايا ومخدوعون بشعارات كاذبة“.
وأكــــد المتحــــدث، في إشــــارة إلى دور 
الانتخابات التشريعية المبكرة في احتواء 
مطلــــب التغيير، أن الســــلطات العمومية 

قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة 
بفتح المجال أمام نخبة سياســــية جديدة، 
لاســــيما تلك المنبثقة عن ”الحراك الأصيل 
المبــــارك“، فضلا عــــن حزمــــة الضمانات 
التي تقدمها الســــلطة الوطنية المســــتقلة 
للانتخابــــات، والتــــي من شــــأنها ضمان 

نزاهة وشفافية هذا الموعد.
وكــــرر الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، 
فــــي أكثــــر من تصريــــح لمختلف وســــائل 
الإعلام المحليــــة، مفردات ”الحراك المبارك 
والأصيل“، في تلميح إلى نسخة أو نسخ 
أخرى من الحراك الشــــعبي الذي لا يحقق 
رضى الســــلطة ويزعجهــــا منذ عودته في 
فبراير الماضي، بعد 11 شهرا من التعليق 

بسبب وباء كورونا.
وفي ظل عجز مختلف القوى السياسية 
والشـــخصيات المســـتقلة عن شـــق طريق 
ثالث للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها 
البلاد منذ أكثر من عامين، صارت القطيعة 
العنوان الأبرز في علاقة الســـلطة القائمة 
والحـــراك المتجدد، ولا يســـتبعد أن يأخذ 
الوضـــع طابعا أكثـــر تطرفـــا وراديكالية، 

سبق للكثير أن حذر منه.

 تونس – تقود حركة النهضة الإسلامية 
وحلفاؤها في تونس داخل البرلمان مساعٍ 
مـــن أجل إعادة إحياء الجدل حول المحكمة 
الدســـتورية المعطلة منذ سنوات حيث من 
المتوقع أن يلتئم مجلس النواب التونسي 
(البرلمان) اليوم الأربعاء وغدا الخميس في 
جلســـتين عامتين من أجل النظر في رفض 
الرئيس قيس سعيد ختم تعديلات أدخلها 

هؤلاء على قانون المحكمة.
ويـــرى مراقبـــون أن رفـــض الرئيـــس 
قيس ســـعيد لتلك التعديلات التي تشترط 
131 صوتا فقط لانتخـــاب أعضاء المحكمة 
عـــوض 145 يضع البرلمـــان وخاصة حركة 
النهضة التي تقود جهـــود تركيز المحكمة 
أمام خيارين كلاهما مـــر: إما المضي قدما 
في تمرير تلك التعديـــلات في قراءة ثانية 
والتصعيـــد مـــع الرئيس ســـعيد أو ترقب 
التغيرات السياســـية التي بدأت تلوح في 
الأفق وإمكانية التوصل لتهدئة مع رئاسة 

الجمهورية.

الدســـتوري،  القانون  أســـتاذ  واعتبر 
رابـــح الخرايفـــي، أنّ ”إســـقاط مشـــروع 
قانون المحكمة الدستورية سيُبقى القانون 
الأساسي للمحكمة (الحالي) نافذا وعندها 

ينتهي اللغط“.
أن  الثلاثـــاء  الخرايفـــي  وأضـــاف 
”مصادقة البرلمان على المشروع (بتعديلاته 
الجديدة) فيه تصعيد مع رئيس الجمهورية 
لأن الائتلاف الحكومـــي والنيابي يعلم أن 
رئيس الجمهورية لن يمضي المشروع ولن 
ينشـــره، وهذا ثابت في رسالة ردّه لمشروع 
القانون وتصريحه في المنستير“، موضحا 
أنه ”بهـــذه الخطوة يســـعى الائتلاف إلى 

حشـــر رئيس الجمهورية في زاوية المعطّل 
لتركيز المحكمة الدستورية ثم دفعه للمزيد 

من ارتكاب الأخطاء“.
وبدأت خـــلال الأيـــام الماضيـــة تلوح 
بـــوادر تغيرات في التحالفات السياســـية 
علـــى ضوء خلافـــات داخلية هـــزت حزب 
قلب تونـــس (30 نائبـــا)، وهو أحـــد أبرز 
حلفـــاء حركـــة النهضـــة ما ســـيجعل من 
تركيـــز المحكمة الدســـتورية أمـــرا صعب 
المنـــال خاصة في ظل عـــدم توصل الفرقاء 
السياســـيين إلـــى تهدئة حقيقيـــة أو بدء 

الحوار الوطني.
ويُضـــاف إلـــى ذلـــك، الأجـــواء التـــي 
أشـــاعتها حركـــة النهضـــة وقياداتها في 
الأيـــام الأخيـــرة وهـــي أجـــواء مواجهـــة 
حقيقيـــة مع الرئيس ســـعيد علـــى خلفية 
زيارته إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع 
نظيره عبدالفتاح السيســـي ما سيســـاهم 

في تعميق حدة الأزمة.
وقالـــت النائب عـــن النهضـــة جميلة 
الكسيكســـي فـــي تصريحـــات لصحيفـــة 
محليـــة الثلاثاء إن ”المطروح هو مناقشـــة 
الجلسة بالبرلمان للتعليل الذي قدمه رئيس 
الجمهورية فـــي علاقة بتنقيحـــات قانون 
المحكمـــة الدســـتورية، وإذا رأت الجلســـة 
العامة أنها موجبة لتعديل مشروع قانون 
تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة 
علـــى ضوء رد رئيس الجمهورية لمشـــروع 
قانـــون تنقيح قانون المحكمة الدســـتورية 
لقراءة ثانية والتعليلات فســـيقع الذهاب 

في ذلك الاتجاه“.
ويعكس عدم حســـم مكتب البرلمان في 
إمكانيـــة إدخـــال تغييرات علـــى تعديلات 
قانـــون المحكمة ترددا مـــن حركة النهضة 
وفقا لمراقبين خاصة أن المشـــهد السياسي 
بـــدا متقلبا فـــي الســـاعات الماضية حيث 

خرجـــت أصوات من داخـــل حليفها البارز 
حزب قلب تونـــس تطالب بتقييم التحالف 
مـــع النهضـــة ما قـــد يعمق عزلتهـــا التي 
تفاقمـــت على وقع الخلافـــات مع الرئيس 

سعيد.
وكان قلـــب تونـــس وراء عدم الحســـم 
فـــي هـــذه النقطة حيـــث لم يتـــردد رئيس 
كتلة الحزب في البرلمان أســـامة الخليفي، 
في القـــول قبل أيام إن ”قلـــب تونس ضد 
انتخـــاب أعضـــاء المحكمـــة الدســـتورية 

بالقوة“.
وقـــال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي إن ”المحكمـــة الدســـتورية تكاد 
تكـــون صفحـــة وطُويت في تونـــس لعدة 
أســـباب أبرزهـــا فشـــل الأحزاب المشـــكلة 
لحـــزام رئيس الحكومة في المرور بقوة من 
خلال إدخـــال تعديلات يرفضهـــا الرئيس 

قيس سعيد على قانون المحكمة“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
أن ”الإشـــكال واضـــح اليوم،  لـ“العـــرب“ 
الأزمة سياســـية بامتيـــاز ولا يمكن حلها 
بآليـــات قانونيـــة أو دســـتورية، هناك من 
يريد المضي قدمـــا في ذلك أي محاولة حل 
الأزمة بآليـــات قانونية ودســـتورية وهذا 
تصعيـــد لا مبرر له، علـــى جميع الأطراف 
الجلـــوس علـــى طاولـــة الحوار مـــن أجل 
استكمال المؤسســـات الدستورية وخفض 

التصعيد بينها“.
وأفصـــح الرئيـــس ســـعيد مؤخرا عن 
موقـــف أبعد أكثر إمكانيـــة تركيز المحكمة 
الدســـتورية حيث شـــدد علـــى أن العملية 
تجـــاوزت الآجال الدســـتورية حيث ينص 
قانـــون المحكمـــة على ضـــرورة إنشـــائها 
في أجل لا يتجاوز ســـنة لكنـــه ترك الباب 
مفتوحـــا أمـــام تفاهمـــات قـــد تفضي إلى 

تركيزها.

وقـــال الرئيـــس ســـعيد في كلمـــة له 
الأسبوع الماضي في ذكرى وفاة الرئيس 
الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية 
التونســــية) ”هم خرقوا الدســــتور.. لكن 
الحــــل ممكــــن إذا كانــــت النيــــة صافية“ 
فــــي إشــــارة صريحة إلى نوايــــا النهضة 
وحلفائهــــا بشــــأن تركيــــز محكمــــة على 

المقاس من أجل عزله.
ويعود حرص كل مــــن حركة النهضة 
وحلفائهــــا علــــى الإســــراع فــــي تشــــكيل 
المحكمة الدســــتورية إلى محاولة حســــم 
الخــــلاف حــــول التعديل الــــوزاري المثير 
للجدل الذي أجراه رئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي قبل أشــــهر ورفضــــه الرئيس 

سعيد.
وكانت أوســــاط سياســــية قــــد حذرت 
من محــــاولات تركيز محكمــــة على مقاس 
الأحزاب المشكلة للحزام السياسي الداعم 
لرئيس الحكومــــة خاصة أن تلك الأحزاب 
لا تزال تصعد مع الرئيس ســــعيد وتهدد 

بعزله في حال تم إنشاء المحكمة.
هيئــــة  هــــي  الدســــتورية  والمحكمــــة 
قضائيــــة وقــــع إقرارها بموجب دســــتور 
ينتخبهــــم   4 عضــــوا،   12 وتضــــم   ،2014
البرلمــــان، و4 يختارهــــم المجلــــس الأعلى 
للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 

يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقــــب مشــــاريع تعديل الدســــتور 
والمعاهدات ومشاريع القوانين والقوانين 
والنظــــام الداخلــــي للبرلمــــان، وتبــــت في 
اســــتمرار حــــالات الطــــوارئ والنزاعات 
المتعلقة بها، ويمكــــن للمحكمة النظر في 
لائحة برلمانية لســــحب الثقــــة من رئيس 
الجمهوريــــة وإقرار فراغ منصبه، والنظر 
فــــي النزاعات المتعلقة باختصاص كل من 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

السلطة والشارع في الجزائر يحتكمان إلى المزيد من الراديكالية

العثماني يقاوم ضغوطا 

من المعارضة المغربية 

لسحب الثقة من حكومته

المحكمة الدستورية في تونس 

في مهب رياح الصراعات السياسية

السلطة الجزائرية تقسم الحراك إلى نصفين: مبارك وجديد

البرلمان ينظر في رفض قيس سعيد تعديلات على قانون المحكمة
يعقد البرلمان التونســــــي اليوم وغدا 
جلســــــتين عامتين للنظر في رفض 
ــــــس ســــــعيد لتعديلات  ــــــس قي الرئي
أدخلها البرلمان على قانون المحكمة 
الدستورية وإعادة التصويت عليها 
ــــــة النتائج،  في خطوة غير مضمون
ــــــث من المتوقع أن يمتنع الرئيس  حي
ســــــعيد عن إمضاء تلك التعديلات 
ــــــة تمريرهــــــا مرة  ــــــب لمحاول إذا كُت
أخــــــرى النجــــــاح مــــــا يحــــــولُ دون 
ــــــذ وبالتالي  ــــــز التنفي دخولهــــــا حي
المحكمة  أعضــــــاء  انتخــــــاب  عــــــدم 

واستكمال تركيزها.

إرساء المحكمة الدستورية أصبح هدفا صعب المنال

تعبئة مكثفة في الشارع

المحكمة الدستورية 

تكاد تكون صفحة 

ويت في تونس
ُ

ط

محمد صالح العبيدي

مصادقة البرلمان على 

المشروع تصعيد مع 

الرئيس الذي لن يمضيه 

رابح الخرايفي

الأطراف الخارجية تلجأ 

إلى كل الوسائل القذرة 

في حربها ضد الجزائر

عمار بلحيمر


